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20262-2030م التوجه الإستراتيجي لهيئة التقييس الخليجية

أن نكون الممكن الأول لبناء اقتصاد خليجي تنافسي ومستدام

بناء منظومة تقييس خليجية متكاملة ترتقي بسلامة وجودة المنتجات والخدمات وتعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، 
وترسخ الشراكة بين أجهزة التقييس بالدول الأعضاء بما يمكن من تنافسية الصناعات الخليجية إقليميًا وعالميًا و يحقق 

الاستدامة الاقتصادية ويحسن جودة الحياة

تـحـقيق نـموذج تشـغيـلي 
متميز أكثر فعالية ومرونة

رفع كفاءة العمليات

تـرسـيخ الشــراكـة بيـن أجــهزة 
التقيـيس بالـدول الأعضاء بما 
يعزز سلامة وجودة المنتجات 
والخـدمــــات ويحـســن جـــودة 

الحياة 

تعزيز التكامل الاقتصادي 
بين الدول الأعضاء

بناء لوائح فنية ومواصفات 
قيـاسيـة تـرتـقـي بـتـنافسـية 
الصنــاعات الخـليجيـة اقـليما 
وعالميا، وتـدعم بـرامج الاعتراف 

المتبادل

تمكين الصناعات الخليجية

الــرؤيــة

الرسالة

المحاور الاستراتيجية
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تعكس قيم هيئة التقييس الخليجية أولوياتها الاستراتيجية

نــلتــــزم بـتـقـديـــم 
مخرجات موثوقة، 
ومعلومات سليمة 
وصحيحة، ونسعى 
للارتـقـاء بخـدماتــنـا 
لأعـلى مـسـتـويات 

الجودة والتميز

القيم المؤسسية

الموثوقية

نحـــرص على تقديم 
مـعــــايـيـر وإجـــراءات 
واضــحة ودقـــيــقــة 
ومـحــــوكـــمـة، بــــما 
يتماشى مع أهداف 
التعاون التجاري بين 

الدول الأعضاء 

الشفافية

نعـتز ونـفـخـر بـدورنا في 
السعي لتحقيق التكامل 
الاقتــصـادي بين الـدول 
الأعضـاء لضمان تناسق 
الجـهـود وتـعـزيـز الـعـمل 

الخليجي المشترك

التكامل

نـلـتـزم بـتـطـوير حـلول 
متقدمة ومبتكرة في 
مجالات التقييس،من 
خـــلال تــبــني أحـــدث 
التــقــنيـــات والأدوات 
الـــرقــمــيـة وأفـــضـــل 
الـممارسـات العـالمـية 
الــداعـمة للتــقيــيــس 

والجودة

الابتكار

نـدعم ونـشجع موظفينا 
وشـــــركــاءنا فــي الـــدول 
الأعضـاء على المساهمة 
الفـــــاعلة في تـحــقــيق 
التـوجه الاسـتـراتـيـجي 
للهيــئة والمتوائـــم مع 
استـراتـيـجيــات أجــــهزة 
التقيـيـس فــي الـــدول 

الأعضاء

التمكين
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الإطار العام للخطة الاستراتيجية 2026-2030م

أن نكون الممكن الأول لبناء اقتصاد خليجي تنافسي ومستدام

التمكينالابتكارالتكاملالشفافيةالموثوقية

الرؤية

الرسالة

النتائج الاستراتيجية

LG2LG3 LG1

IP3

F1

C1C2

IP1

المحاور الاستراتيجية

القيم المؤسسية

بناء منظومة تقييس خليجية متكاملة ترتقي بسلامة وجودة المنتجات والخدمات وتعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسخ الشراكة بين أجهزة التقييس 
بالدول الأعضاء بما يمكن من تنافسية الصناعات الخليجية اقليميا وعالميا و يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحسن جودة الحياة.

رفع كفاءة العمليات

تحقيق نموذج تشغيلي متميز أكثر فعالية 
ومرونة.

ترسيخ الشراكة بين أجهزة التقييس بالدول الأعضاء بما يعزز 
سلامة وجودة المنتجات والخدمات ويحسن جودة الحياة 

تعزيز الثقة بسلامة وجودة المنتجات

تحقيق الاستدامة المالية

تحقيق متطلبات التميز المؤسسي تطوير البنية التحتية للتحول الرقميتطوير وتمكين الكفاءات

تحسين تجربة المستفيدين

بناء لوائح فنية ومواصفات قياسية ترتقي  بتنافسية الصناعات 
الخليجية اقليما وعالميا، وتدعم برامج الاعتراف المتبادل

تمكين الصناعات الخليجيةتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء

الأهداف الاستراتيجية (الخارطة الاستراتيجية)

المستفيدون

المــــالي

الـعـمـليـات
الــداخــلــيـة

الــقـــــدرات 
المؤسسية

IP4
توحيد المواصفات القياسية واللوائح 
الفنية بما يدعم تنافسية الصناعات 

الخليجية 

تطوير المنظومة الخليجية الموحدة 
تطوير منظومة تقييس خليجية تمكين الابتكار في أنشطة التقييسIP2للحلال

فاعلة 
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ملخص الخطة الاستراتيجية 2026-2030م

أعدّت الهيئة استراتيجيتها انطلاقًا من دورها في تعزيز التكامل 
بيـن أجهـزة التقـييس بدول الأعضاء بـما يـدعم العـمل الخـليجي 

المشترك. وترتكز الأهداف الاستراتيجية على:

تعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات الخليجية في الأسواق 

الإقليمية والعالمية.

تطوير المنظومة التشريعية والفنية لأنشطة التقييس 

وفق أفضل الممارسات الدولية.

تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر 

منظومة موحدة وفعّالة.

تحقيق كفاءة عالية في العمليات عبر الابتكار المؤسسي، 

وتنمية القدرات، والتحول الرقمي

ترسيخ الثقة في المنتجات الخليجية عبر بنية تحتية متكاملة 

للجودة

طوّرت الهيئة منظومة متكاملة من المؤشرات الكمية لقياس 

مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وذلك عبر:

تحويل الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس.

مؤشرات شاملة تغطي جميع الأهداف الاستراتيجية.

متابعة دورية لقياس الأثر على المستهلك والاقتصاد 
الخليجي.

وتُعد هذه المؤشرات أداة رئيسية لرصد تنفيذ الخطة 

الاستراتيجية وضمان استمرارية المتابعة والتقييم.

ُتعد المبادرات الأداة التنفيذية لترجمة الأهداف الاستراتيجية 

إلى واقع ملموس، حيث تغطي مختلف مجالات عمل الهيئة:

وتُـشكــل هـذه المبـــادرات رافــعة رئيـسـية لتمـكين الهـيئة من 

مواجهة التحـديات، وسـد الفجوات القائمة بين الوضع الراهن 

والطموحات الاستراتيجية، بما يحقق أثرًا مستدامًا على أجهزة 

التقييس الوطنية والقطاع الصناعي الخليجي.

تطوير منظومة التقييس

تعزيز البنية التحتية للجودة و سلامة المنتجات 

تمكين الابتكار والتحول الرقمي 

تنمية القدرات المؤسسية 

الأهداف الاستراتيجية

19مبادرة20 مؤشر استراتيجي10 أهداف استراتيجية

المـــبــــــــادراتالمؤشرات الاستراتيجية




